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القرار الصادر برقم (147)

على القضية رقم (2576) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الخميس الموافق 21/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من صاحب مؤسسة                         لنقل العفش والبضائع ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي رقــم (37 لعام  1435هـ) وتاريخ 26/11/1435هـ.
الوقائع:
      تتلخص وقائع هذه القضية حسبما ورد في القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده أنه قدمت لجمرك منفذ الرقعي بقصد المغادرة إلى العراق عبورا بدولة الكويت الشاحنة السعودية نوع (ايسوزو) لوحة رقم (أ ل أ 4007) محملة بإرسالية باسم مؤسسة                               لنقل العفش والبضائع تم التصريح عنها بأنها عفش حجاج وشراشف وهدايا وعددها (400) قطعة تبلغ قيمتها (9000) تسعة آلاف ريال بموجب بيان إعادة التصدير رقم (19263) وتاريخ 28/9/1435هـ وعند المعاينة تبين بأن الإرسالية عبارة عن عدد (30) كرتون زيت شعر وعدد (79) كرتون عطور منوعة وعدد (232) قطعة شراشف جديدة وعدد (3) كراتين صابون وعدد (5) كراتين خمرية للشعر وكرتون كريم للبشرة وكمية من البخور (معمول) بوزن (285) كيلو معبأة داخل أكياس قماش. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي بموجب خطاب مدير عام الجمارك رقم 91255 وتاريخ 10/10/1435هـ حضر لديها                               صاحب المؤسسة الناقلة وأفاد بأن الإرسالية عفش حجاج ترد إليهم من مؤسسة بمكة المكرمة بموجب عقد بين الطرفين ويتم تنزيلها في مكتبهم بحفر الباطن ومن ثم يتم تحميلها في سيارات المؤسسة لتوصيلها إلى جمرك العبدلي في دولة الكويت وأن ما أعرفه عنها بأنها عفش حجاج، وبسؤاله عن عدم التصريح عن عفش الحجاج بالتفصيل قال: بأن المتعارف عليه دائما بأن يكتب في الفواتير بأنه عفش حجاج وهدايا تعود لمعتمرين عراقيين وأنه لم تتم معاينتها من قبلهم عند تحميلها في حفر الباطن وإنما تم تحميلها مباشرة مـــــن 
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (2)
السيارات القادمة من مكة المكرمة إلى السيارات العائدة لمؤسسته ومحتوياتها داخل طرود مغلفة ويتم إعداد الفاتورة حسب ما يردهم من المكتب في مكة المكرمة وأن نشاط مؤسسته نقل العفش والبضائع داخل وخارج المملكة. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي قرارها رقم (37 لعام 1435) وتاريخ 26/11/1435هـ القاضي بما يلي:- 

1- إدانة                                     ـ سعودي الجنسية ـ صاحبة مؤسسة                                لنقل العفش والبضائع - حضوريا بالشروع في التهريب الجمركي.

2- مصادرة كامل الإرسالية محل المخالفة.

3- إلزامه بغرامة جمركية مبلغ وقدره (14005) أربعة عشر ألفا وخمسة ريالات.

4- عدم مصادرة واسطة النقل الشاحنة السعودية نوع (ايسوزو) موديل 2007 لوحة رقم (أ ل أ 4007).

     وبإبلاغ القرار أعلاه لصاحب الشأن بتاريخ 30/2/1436هـ تقدم ضده بلائحة استئناف بتاريخ 29/3/1436هـ ملخصها أنه مجرد ناقل للإرسالية حسب نشاط المؤسسة وتم الحكم عليه بالغرامة بالحد الأعلى وأن السيارة محجوزة منذ أكثر من ثمانية أشهر وقد تضرر بسبب ذلك كثيرا وتوقفت مصالحة بخطأ غير متعمد ولا مقصود. وبإحالة القضية لهذه اللجنة حضر لديها                                         الوكيل الشرعي عن المستأنف. وبسؤال المستأنف إن كان لديه ما يرغب بإضافته إلى ما ورد في الاستئناف قدم للجنة مذكرة من صفحتين مرفق بها صورة لثلاث مستندات وملخص ما ورد في المذكرة ما يلي:

1- لم يتم التطرق إلى بيان الوارد في قرار الإدانة والذي بموجبة يمكن الحكم أن ما تم إعادة تصديره مطابق للوارد حيث أن المراقب الجمركي ليس لديه أي معلومات عن الوارد ولا حتى رقم وتاريخ بيان الوارد.

2- المؤسسة العائدة له مجرد ناقلة فقط وحيث أنه عفش معتمرين لا يوجد له (منافست) كما يرد للبضائع التجارية وتم تحرير فاتورة باسم المؤسسة لاستكمال المستندات المطلوبة لإتمام البيان الجمركي حسب طلب الجمرك وفي الواقع فالمؤسسة مجرد ناقل وحرر البيان باسم المؤسسة لعدم وجود جهة معينة ذات مسؤولية.

3- يجب أن يكون إعادة تصدير الإرسالية من قبل نفس المستورد وهذا ما لم يحصل في هذه القضية وهذا يؤكد أن مؤسسته مجرد ناقل.

4- تم تدوين بلد المنشأ للإرسالية (الإتحاد الأوربي) بالرغم أنه لا يوجد شهادة منشأ في المعاملة ولم يرفق بيان الاستيراد ولكون الإرسالية عفش معتمرين لم يتم تدقيق ذلك من قبل المراقب الجمركي.
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5- ما تم ضبطه من أغراض وصفت بالقرار الجمركي أنها تحمل صفة تجارية هي عبارة عن زيوت شعر وعطور وبخور ومواد عطارة تخص المعتمرين والمرفقة أسمائهم في ملف القضية وعددهم (26) معتمراً بعضها للاستعمال الشخصي وبعضها هدايا ووصايا حسب إفادتهم بعد الاستعلام منهم.

6- الغرامة المفروضة أكثر من قيمة الإرسالية محل الخلاف.

7- كررت اللجنة العقوبة حيث تمت مصادرة الإرسالية محل المخالفة ثم قامت بتقدير غرامة بما يعادل قيمتها وهذا تعارض وازدواجية في العقوبة.

8- ما تم ضبطه تم شراؤها من السوق السعودي وهي لا تؤثر على سلامة المستهلك ويمكن إعادتها لمصدرها.

9- الشاحنة لا تزال محجوزة لدى الجمرك وهي من وسائط النقل العامة ويفترض تسليمها للمؤسسة في حينه.

10- لم تقم المؤسسة بمحاولة التهريب وما تم ضبطه لا يرقى إلى التجريم وما تم فرضه من عقوبات يتعدى مستوى المخالفة وهو خلاف ما ورد في المادة (144) من نظام الجمارك الموحد التي نصت على أنه يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توافر القصد.

     وحيث أفاد الحاضر بأن هذا كل ما لديه عليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:


حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

فحيث أن مدار القضية التصريح عن إرسالية بموجب بيان إعادة التصدير رقم (19263) وتاريخ 28/9/1435هـ بأنها عفش حجاج وشراشف وهدايا وعددها (400) قطعة تبلغ قيمتها (9000) تسعة آلاف ريال وعند المعاينة الفعلية رأى الجمرك بأن الإرسالية عبارة عن بضائع تحمل الصفة التجارية لم يتم التصريح عنها بالتفصيل. وحيث تمسك المستأنف في جميع مراحل القضية بأن الإرسالية عبارة عن عفش وهدايا تخص معتمرين عراقيين وأنه مجرد ناقل لها. وحيث أنه بالاطلاع على محضر الضبط رقم (234) وتاريخ 5/11/1435هـ لم يتبين لهذه اللجنة بأن الإرسالية محل القضية تحتوي على مواد ممنوع أو مقيد تصديرها إلاّ بموافقة جهات الاختصاص كما أن إخراج البضائع محل القضية من المملكة لا يترتب عليه أي التزامات مالية على أصحابها كرسوم جمركية ونحوها علاوةً على أن ما أشير إليه أن طابع الإرسالية تجاري لــــم يثبت 
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لهذه اللجنة في ظل تقديم كشف بأسماء أصحابها يبين عددهم وعليه فإن ما قام به المستأنف من عدم التفصيل 
عن أنواع وعدد البضائع لا يرقى بأن يعتبر جريمة تهريب جمركية لعدم تحقق القصد الجنائي والذي يعتبر شرطا في المسئولية الجزائية في جرم التهريب وفقا لنص المادة (144) من نظام الجمارك الموحد ولا يعدو أن يكون مخالفة جمركية يمكن للجمرك معالجتها وفقا لما تضمنته المادة (31/4) من اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك مما يتعين معه والحالة تلك إلغاء القرار الجمركي المستأنف وما ترتب عليه والحكم بعدم إدانة المستأنف لعدم كفاية الأدلة. عليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
القرار:

أولاً: قبول الاستئناف من                            ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي رقــم (37 لعام  1435هـ) وتاريخ 26/11/1435هـ شكلا وموضوعا.

ثانياً: إلغاء القرار الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم بعدم إدانة المستأنف لعدم كفاية الأدلة.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
